
 واشــنطن – وافـــق مجلـــس الشـــيوخ 
الأميركـــي بأغلبية ســـاحقة على مشـــروع 
قانـــون يهدف إلى محاربة جرائم الكراهية 
في الولايات المتحـــدة، حيث اتحد أعضاء 
المجلـــس للرد بعد تزايد الهجمات بشـــكل 
حاد ضـــد الأميركيين من أصول آســـيوية 
منذ بداية تفشي جائحة فايروس كورونا.

وجاء التصويت بتأييد 94 من الحزبين 
لدعـــوات  اســـتجابة  عضـــو  واعتـــراض 
متزايدة إلـــى التحرك، بما فـــي ذلك دعوة 
الرئيس جو بايدن الذي أشـــار إلى إطلاق 
النار الشهر الماضي من قبل مسلح أبيض 
فـــي ثلاثة منتجعـــات صحية فـــي منطقة 
أتلانتا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. 
وكانت من بين الضحايا ســـت سيدات من 

أصول آسيوية.
وبينمـــا يعزز مشـــروع القانون موارد 
التصـــدي لجرائـــم الكراهية علـــى نطاق 

أوســـع، قال مؤيدوه إنه ســـيبعث برسالة 
واضحـــة للمجتمـــع الأميركي الآســـيوي، 
مفادهـــا أنه يتم اتخاذ خطـــوات للحد من 
التهديـــدات وأعمـــال العنف التي تشـــهد 
زيادة مثيـــرة للقلق. وقال زعيـــم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي 
عن نيويورك تشاك شومر إنه ”بتمرير هذا 
القانون، ســـنبعث برســـالة يجب أن تكون 
واضحـــة للغاية الآن“. وذكـــر أنه ”لن يتم 
التســـامح مع جرائم الكراهية، وســـتبذل 
جهات إنفاذ القانـــون الاتحادية كل ما في 
وســـعها لرصد الجرائم ومنعهـــا واتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة إذا لـــزم الأمر إلى 

أقصى حد يسمح به القانون“.
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر تبنت 
لجنـــة في الكونغـــرس الأميركي مشـــروع 
قانـــون يتعلق بتقـــديم تعويضـــات مالية 
لتصحيـــح جرائم العبودية فـــي الولايات 

المتحدة، في تصويت تاريخي هو الأول في 
بلد ما زال يشهد تمييزا عنصريا.

وتبنـــت لجنة الشـــؤون القضائية في 
مجلـــس النواب النـــص بأغلبية 25 صوتا 
مقابل 17 صوتـــا معارضا. وصوت جميع 
الـــذي  النـــص  لمصلحـــة  الديمقراطيـــون 

عارضه الجمهوريون.
ويفتـــرض أن يوافق مجلـــس النواب 
الـــذي يشـــكل الديمقراطيـــون أغلبية فيه 
على النص في جلســـة عامة في موعد غير 
محدد. لكن مصيـــره غير مؤكد في مجلس 
الشيوخ حيث سيتعين على الديمقراطيين 
الحصول على أصوات عشـــرة جمهوريين 

على الأقل ليتم اعتماده نهائيا.
وينص مشـــروع القانون على إنشـــاء 
لجنة خبراء تكلف بتقديم مقترحات بشأن 
دفـــع الحكومة تعويضـــات لأحفاد حوالي 
أربعة ملايين أفريقي تم جلبهم قســـرا إلى 

الولايات المتحدة بين عامـــي 1619 و1865، 
تاريخ إلغاء العبودية.

وهـــو يهـــدف إلـــى معالجـــة ”الظلـــم 
واللاإنســـانية  والوحشـــية  والقســـوة 
التي شـــكلت أســـاس العبوديـــة“، وكذلك 
اللامســـاواة التي لا تزال الأقلية الأميركية 

السوداء تعاني منها اليوم.

القضائيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الديمقراطـــي جيـــري نادلر قبـــل الاقتراع 
إن الهدف من هـــذا التصويت ”التاريخي“ 
هـــو ”مواصلـــة النقـــاش الوطنـــي حول 
طريقة مكافحة ســـوء المعاملة التي عاناها 
الأميركيون من أصل أفريقي أثناء العبودية 
والميـــز العنصـــري والعنصريـــة البنيوية 
التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم“.

والتشـــريع الذي تمت صياغة نســـخة 
أولـــى منه قبـــل نحو ثلاثـــين عاما أصبح 
مهما جدا بعد موت العديد من الأميركيين 
الأفارقة أثناء تدخلات من قبل الشرطة، ما 
دفع الولايات المتحدة إلى التدقيق بشـــكل 
أعمق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة 
للتمييز الذي تعاني منها الأقلية السوداء 

التي تشكل نحو 13 في المئة من السكان.
ورغـــم التقـــدم فـــي النضال مـــن أجل 
حقوقهم المدنية في ستينات القرن الماضي 
مـــا زال الأميركيـــون مـــن أصـــل أفريقـــي 
يزاولـــون تعليما أدنـــى، وتغطية الضمان 
الاجتماعي فـــي صفوفهم أضعف مما لدى 
البيض، ويعيشـــون حياة أقصر من حياة 
البيض. كما أن شروط سجنهم لا تتناسب 
مـــع تلك التـــي يخضـــع لهـــا الأميركيون 

الآخرون.
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 القــدس – يبـــدأ رئيـــس هيئـــة أركان 
الجيـــش الإســـرائيلي أفيـــف كوخافـــي 
ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) يوسي 
كوهين ورئيـــس هيئة الأمن القومي مئير 
بـــن شـــبات الأحد زيـــارة إلى واشـــنطن 
لبحث الملف النـــووي الإيراني، فيما قرّر 
المســـتوى السياسي الإســـرائيلي رسميا 
الخميس معارضة إحياء الاتفاق النووي 
مع إيران والذي بـــدأت معالمه تتبلور في 

فيينا.
ورغم أن إســـرائيل ليســـت طرفا في 
الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا 
ســـنة 2015 والذي انســـحب منه الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب وأعاد 
بموجبـــه فرض عقوبـــات علـــى طهران، 
ترفـــض تل أبيب مســـاعي إدارة الرئيس 
جو بايدن لإحيـــاء الاتفاق وقالت إن ذلك 

لن يكون ملزما لها.
وتشير التصريحات الإسرائيلية إلى 
مخـــاوف من نشـــوب مواجهة عســـكرية 
محتملـــة بين تل أبيب وطهـــران في حال 
مضـــي واشـــنطن فـــي إحيـــاء الاتفـــاق 
دون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار التحفظات 
الإســـرائيلية وهو مـــا يهدد الاســـتقرار 

والأمن الدوليين في المنطقة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تبـــادر تل 
أبيـــب إلى اعتداء جوي وصاروخي بعيد 
المدى، تســـتهدف من خلاله نقاطا محددة 
داخل إيران، ومنهـــا أهداف معدّة لمواقع 
ومنشـــآت نوويـــة، فتدمر بهـــذه الضربة 
المنشآت النووية الإيرانية الأكثر قدرة من 
ناحية الإمكانيـــة والتوقيت على تصنيع 
قنبلة نووية، وبعد ذلك ســـتجد أن عودة 
واشـــنطن إلى الاتفاق النـــووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.

وقالـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
الجمعة ”أصدر المســـتوى السياسي في 
ختام جلسته مســـاء الخميس تعليماته 
إلـــى رؤســـاء الأجهـــزة الأمنيـــة الذين 
ســـيتوجهون إلـــى واشـــنطن، الإعراب 
مـــع  المتبلـــور  للاتفـــاق  الرفـــض  عـــن 

إيران“. 

وكان مسؤولون إســـرائيليون دعوا 
إلى مواصلة العقوبات على إيران وعدم 
العودة إلى الاتفاق النووي الموقع معها 

عام 2015.
ويقـــول هؤلاء إن رفـــع العقوبات عن 
إيران سيســـمح لهـــا بالمضـــي قدما في 
تخصيب اليورانيوم ما يمكنها في نهاية 
المطاف من امتلاك ســـلاح نووي وتهديد 

أمن تل أبيب والمنطقة بأسرها.
والثلاثاء حذر أكثـــر من ألفي ضابط 
إسرائيلي متقاعد إدارة الرئيس الأميركي 
بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيـــران، في وقت لا يســـتبعد فيـــه خبراء 
عســـكريون توجيـــه تـــل أبيـــب ضربـــة 
عســـكرية جوية إلـــى المنشـــآت النووية 
الإيرانيـــة إذا مضت واشـــنطن في إحياء 
الاتفاق النـــووي مع طهـــران دون الأخذ 

بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية.
وأعـــرب الموقعـــون على البيـــان عن 
قلقهم من مســـاعي واشـــنطن وعدّة دول 
أوروبية لإنعاش الاتفاق النووي، وســـط 
تجاهل مخاوف دول في الشـــرق الأوسط 

من الصفقة المحتملة.
وأشـــاروا إلـــى أن النظـــام الإيراني 
يســـعى بشـــكل صريح وعلني إلى تدمير 
إســـرائيل، معتبريـــن أن منعه من امتلاك 
القدرة على صنع أســـلحة نووية هو أمر 

أساسي ”لمنع حدوث كارثة“.

وكشـــفت تقارير إعلامية إســـرائيلية 
أن إيـــران اتخذت مؤخرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيستغرقه تطوير سلاح نووي إذا 
قرر النظام الاندفاع إليه، رغم إعلانها عن 
رغبتها في التفاوض بشـــأن اتفاق نووي 

جديد.

وأشـــارت التقارير إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصب منخفـــض الدرجة 
وتركيـــب أجهزة طـــرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديـــد من المنشـــآت النووية 
إلـــى  اليورانيـــوم  تخصيـــب  ومتابعـــة 
مســـتوى 60 في المئة ومؤخرا الإعلان عن 
خطط لإنتاج معـــدن اليورانيـــوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.
الولايـــات  جـــددت  أبريـــل  وفـــي 14 
المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي 
جيك ســـوليفان التزامها بأمن إسرائيل، 
متعهدة بألا تمتلك إيران ســـلاحا نوويا 

أبدا.
وتنفـــي إيران اتهامات لها بالســـعي 
إلـــى إنتـــاج أســـلحة نوويـــة، وتقول إن 

برنامجها مصمم للأغراض السلمية.
وفي الســـادس مـــن أبريـــل الجاري 
انطلقـــت محادثـــات فيينا لإعـــادة إحياء 
الاتفـــاق النـــووي الموقع عـــام 2015 بين 
إيران والدول الكبرى، بمشاركة الولايات 

المتحدة بشـــكل غير مباشـــر، فيما أفادت 
مصادر مطلعة علـــى المحادثات أن تقدما 
إيجابيـــا تحقق إلى الحد الأن، مشـــيرين 
إلـــى أن المفاوضات ســـتنتهي في نهاية 
المطاف إلـــى إحياء الاتفـــاق النووي مع 

إيران بالكامل.
والأربعــــاء أفاد مســــؤول أميركي رفيع 
أن بلاده أطلعت إيران على تفاصيل بشــــأن 
العقوبات التي هي على اســــتعداد لرفعها 

في إطار العودة إلى الاتفاق النووي.
حــــول  الأميركــــي  المســــؤول  وقــــال 
المحادثــــات الأخيرة التــــي يقودها الاتحاد 
الأوروبي ”هــــذه المرة دخلنــــا في تفاصيل 

أكثر“.
وأضــــاف ”قدمنــــا إلى إيــــران عددا من 
الأمثلــــة تتعلق بنوع العقوبات التي نعتقد 
أننا ســــنحتاج إلى رفعهــــا من أجل العودة 
إلى السكة، والعقوبات التي نعتقد أننا لن 

نحتاج إلى رفعها“.
ولم يؤكد المســــؤول أو ينفي المعلومات 
التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال 
وفيها أن الوفد الأميركي أبدى اســــتعدادا 

لرفــــع عقوبات اتخذتهــــا إدارة ترامب ضد 
القطاعــــين النفطــــي والمالي، على أســــاس 

اتهامات بالإرهاب موجهة إلى إيران.
لكنه لفــــت إلــــى أن الولايــــات المتحدة 
تطرقــــت أيضــــا إلى فئــــة ثالثــــة وصفتها 
بأنها ”حالات صعبة“، في إشارة ربما إلى 
عقوبات فرضها ترامب لا تتعلق بالأنشطة 
النوويــــة، لكن ”كان هدفها فقط منع“ بايدن 

من العودة إلى الاتفاق.
ومارست إيران ضغوطا على واشنطن 
لرفــــع جميع العقوبــــات المفروضة في عهد 
ترامــــب مقابل عودتها عــــن خطوات تخلت 

فيها عن التزامات بموجب اتفاق 2015.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أعرب في وقت ســــابق عن تفاؤله، قائلا إن 
المفاوضات حققت ”تقدما بنسبة من 60 إلى 

70 في المئة“.
ويشــــكّل الاتفاق علــــى العقوبات التي 
ســــترفعها واشــــنطن إحدى أبــــرز النقاط 
الشــــائكة فــــي المفاوضات، وكذلك مســــألة 
كامــــل  احتــــرام  إلــــى  الإيرانيــــين  عــــودة 

لالتزاماتهم الواردة في الاتفاق.

تل أبيب تبلغ واشنطن رسميا رفضها 

إحياء الاتفاق النووي الإيراني
التطمينات الأميركية لا تهدئ من المخاوف الإسرائيلية

رغم التعهدات الأميركية بضمان أمن إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح 
نووي، تعتزم تل أبيب الأحد إبلاغ الولايات المتحدة رســــــميا برفضها إحياء 
الاتفــــــاق النووي مع إيران الذي بات وشــــــيكا والذي تعتبره تل أبيب، إن تم، 

تهديدا مباشرا لأمنها القومي واستقرار المنطقة بأسرها.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا لمحاربة الكراهية

مقتل شرطية 
طعنا بسكين قرب 

باريس

ألمانيا تعتزم تخفيف قواعد 

الجنسية لأحفاد ضحايا النازية

 رامبوييــه (فرنســا) –  قَتــــل تونســــي 
الجمعة طعنا شــــرطية فرنسية عند مدخل 
دائرة الشــــرطة في رامبوييه قرب باريس، 
قبــــل أن يقتلــــه شــــرطيّ بالرصــــاص، في 
اعتداء وصفــــه رئيس الوزراء الفرنســــي 
جــــان كاســــتيكس، بأنه ”تصــــرّف همجي 

وجبان إلى أقصى حد“.
وفي أول ردّ فعل رسمي على الهجوم، 
قال رئيس الوزراء إن ”الجمهورية خسرت 
إحدى بطــــلات الحياة اليومية في تصرّف 

همجي وجبان إلى أقصى حد“.
وأوضحت مصادر أن الهجوم وقع في 
بهو مدخل مركز الشرطة. وكانت الشرطية 
البالغة 48 عاما، تعود من استراحة الغداء 
عندمــــا طعنهــــا المهاجم مرتــــين في عنقها 

بحسب العناصر الأولية للتحقيق.
وقُتلت الشرطية على الفور، رغم تدخّل 
المســــعفين، فيما أكــــدت ذات المصــــادر أن 
المهاجم أُصيب برصاص شــــرطيّ وتُوفي 

بسبب توقف القلب.
والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عاما 
غيــــر معروف مــــن جانب أجهزة الشــــرطة 
والاســــتخبارات الوطنيــــة، وهــــو موجود 

بصفة قانونية في فرنسا.
وتشــــكل قوات الأمن في فرنسا بشكل 
منتظم هدفــــا لتنظيمات جهادية من بينها 
تنظيم الدولة الإســــلامية، في وقت شهدت 
فرنســــا فــــي الســــنوات الأخيــــرة موجــــة 
اعتداءات غير مســــبوقة أســــفرت عن أكثر 

من 250 قتيلا.
وقالــــت الحكومة الفرنســــية في بيان 
”رئيــــس الــــوزراء ووزيــــر الداخليــــة (..) 
سيعبران عن دعمهما لزملاء الضحية ومن 
وقوات  خلالهم لمجمل الشــــرطة الوطنية“ 

الأمن ”التي استُهدفت مرة جديدة“.
وكتبت نقابة الشــــرطيين فــــي تغريدة 
”الرعب، مــــرة جديدة يســــتهدف ويضرب 

قوات الأمن“.
وشــــهدت فرنسا في السنوات الأخيرة 
هجمات عدة بالســــلاح الأبيــــض ارتكبها 

جهاديون.
وفي 16 أكتوبر 2020، قُتل مدرّسٌ يُدعى 
صمويل باتي عندما قطع رأسه شاب يبلغ 
18 عامــــا من أصل شيشــــاني، بعد عرضه 
رســــوما كاريكاتوريــــة للنبــــي محمّــــد في 

حصة دراسية.
وفــــي الثالث مــــن أكتوبــــر 2019، قَتل 
موظــــف فــــي حــــرم دائــــرة الشــــرطة في 
باريــــس طعنــــا ثلاثــــة شــــرطيين وموظفا 
إداريــــا، قبل أن يُقتــــل. والمهاجم الذي كان 
قــــد اعتنق الإســــلام قبل وقــــت قصير من 
الاعتداء، كان عامل معلوماتية يتبع لإدارة 

الاستخبارات.

 برليــن – تعتزم ألمانيا منح اســـتحقاق 
النـــازي  الاضطهـــاد  لضحايـــا  قانونـــي 
وذريتهم بالتجنيس والحصول على جواز 

سفر ألماني.
وناقش البرلمان الألماني (بوندســـتاغ) 
ليلـــة الخميس/الجمعـــة مشـــروع قانون 

ينص على ذلك في أول مداولة له.
مرســـومان  ينظـــم  عـــام 2019  ومنـــذ 
صـــادران عـــن وزارة الداخليـــة الألمانيـــة 
تسهيل حصول ضحايا الاضطهاد النازي 
وذريتهم على الجنســـية الألمانيـــة، إلا أن 
ممثلي المبـــادرات المعنية بهـــؤلاء الأفراد 
يرون أن الحل الحقيقي للمشكلة لن يكون 

سوى بإجراء تعديل قانوني.
وبحسب مسودة التشريع الجديد، فإن 
أولئك الذين كانوا محرومين في الســـابق 
بموجب المادة 116 من القانون الأساســـي 
(الدستور) من التجنيس، سيحصلون على 

حق قانوني في ذلك في المستقبل.
وحـــرم البعـــض مـــن الجنســـية لأن 
أسلافهم فروا من ألمانيا وغيروا جنسيتهم 
قبل أن تســـحب ألمانيا النازية جنســـيتهم 
الألمانية رســـميا، وتم رفض الآخرين لأنهم 
ولـــدوا قبل 1 أبريـــل 1953، لأب غير ألماني 
وأم ألمانية في ظل حكم يميز بين الجنسين.

وفي عـــام 1941، جرد النظـــام النازي 
الجنســـية مـــن أي يهودي ألمانـــي يعيش 
خارج حـــدوده، مما جعل اللاجئين اليهود 
عديمي الجنســـية، وتقطعت بهم الســـبل، 
كمـــا تم تجريد اليهـــود داخـــل البلاد من 

حقوقهم وتحويلهم إلى رعايا للدولة.
وقبل ذلك، تم تجريد العديد من اليهود 
وغيرهـــم من ضحايـــا الحكم النـــازي من 
جنســـيتهم بشـــكل فردي بموجب مرسوم 
لأســـباب سياســـية أو عنصريـــة. وقالت 
الحكومـــة إن القانون الجديـــد رمزي إلى 

حد كبير، لكنه سيضع تغييرا في القواعد 
المعتمدة في 2019 ليصبح قانونا.

وقال وزير الداخلية هورســـت زيهوفر 
”هـــذا لا يتعلـــق فقـــط بتصحيـــح الأمور، 

إنه يتعلق بالاعتذار فـــي حالة من الخزي 
الشديد“.

وأضاف فـــي بيان ”إنها ثـــروة كبيرة 
لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا ألمانيين، 
على الرغم من حقيقة أننا أخذنا كل شـــيء 

من أسلافهم“.

قال رئيـــس المجلس المركـــزي لليهود 
فـــي ألمانيـــا جوزيـــف شوســـتر ”خـــلال 
الحقبـــة النازية، أجبر عـــدد لا يحصى من 
اليهـــود الألمان على الفرار أو تم ترحيلهم. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تم اســـتبعاد اليهود 
بشكل أساسي من الحصول على الجنسية 
العنصرية.  التشـــريعات  بســـبب  الألمانية 
وهذا الظلم يجب التراجع عنه. لكنها لفتة 
من اللياقة إذا تم منحهم وأحفادهم فرصا 

قانونية لاستعادة الجنسية الألمانية“.
وتم تســـليط الضـــوء علـــى الثغرات 
مؤخـــرا، حيث قدم العديد من البريطانيين 
طلبات الجنسية بســـبب خروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي. اســـتند العديد من 
هؤلاء في ادعائهـــم إلى الاضطهاد النازي 

لأسلافهم. 

جرائم الكراهية

لن يتم التسامح

معها مستقبلا

تشاك شومر

ضربة جوية إسرائيلية لمنشآت إيران النووية ليست مستبعدة

حزم أميركي في مكافحة الكراهية 

الولايات المتحدة 

ملتزمة بألا تمتلك 

إيران سلاحا نوويا

جيك سوليفان

بحسب التشريع الجديد، 

فإن أولئك الذين كانوا 

محرومين من التجنيس، 

سيحصلون على حق قانوني 

في التجنس في المستقبل


